














ورقة اخبار 
خاصة بتبليغ قرار الحبس الى المدين 
صادرة عن دائرة اجراء السلط 
الى المددين ابراهم حسين عيد القادر من سكان الز رقاء ومجهول محل الاقامة 
قررت رثاسة اجراء السلط حيسك مدة واحد وتسعين يوما لعدم تأدية الدين البالغ قدره 4#"4 ديناراً وه١٠‏ 
فلسات الى دائئلك السيد مسماعد النائب العام فاذا لم تؤد الدين او تستعمل حتّك المنتصوص عليه في المادة ه من قانون 
الاجراء باستعئاف قرار الحبس خلال اسبو ع من تاريخ تبليغك سينفل هذا القرار بحقك حسب الاصول . 
0 
مذكرات جلب 
يقتضي حضور الاشخاص التالية اسمائوهم في الوقت العين أرؤية الدعاوى المقامة علييم وان لم يحضر وا تجري 
عليهم الاحكام المخفصوصة في قانون اسول اناكات الجز ائية . 
#آظ : 


ا ااا ممست 

















الاسم المحخكة التاريخ الساعسة نوع الجرم 
محمود حي الدين صلح عمان 4/9/9 |8 صباحاً المهن 
شحادة ايو ب شدادة 0 4/ آ/اة " 0 
احمد محمد عبد المادي 0 ةكيك 0 استعمال مز ور 
رياض عبد الهادي 1 «ممدل/ؤلاة| » مهسان 
غالب عوض #مرد 2 بلورئبة ز » عغالفة قانون الجزاء 
غالب عوض محمود 4/07/ 5/اة | 4 صباحا 0 
احمد عبد الكريم كو اجو علي اماثة العاعمة 1 4/4/5لا3 |8 صباءحا مدن بعد الفسخ 
زيدان محمد سام الالالقه بداية ارب تففلفاكيل 0 اساءة الاثهان 
نالد ذياب محمد 1 4/114 0 ' 
بو سف جبر يل صالح " تاكيك 0 افساد الرابطة أأز وجبة 
سايم مطاووع الملقب ( ابن دأة ) 0 1 0 السرقة 
احمد علي احمد ابو صبح صلح الزرقاء | 4/4/5/١5‏ 0 سرقة 
ملك حسن يو سف من بلدية الزرقاء ]44/4/18 ' باعسة 


لتر كدي وداه صلح معان | 994/٠١/55‏ " عالفة صحية 
ابراهم .مد صالح العطالي .لمعيو ٠‏ أتعدي على املاك الدولة 
يوسف حسن يوسف 0( لا 0 0 

رزق نايف احمد 0 1 1 ا 

ابراهم مد صالح . , . ١‏ 

خليل علي عبود 0 0 0 1 

الماكن: محمد صالح عبد الفتاح: 4 0 0 ل 

مخمد اخمد علي الرهون ٠‏ : ' / 


ابراهم حلمي البكار : 1 2 





».© 
ككر الاريد رت 0 
« زدسسهافتا كيه 
6ه عد 
جحمان ؛ الثلاثاء 16 رمضان سنة ١54‏ ه. الموافق ١‏ تشريناول سنة 4/ا4ا م. العدد ١1/‏ 86" 


المربريس 


صفحة 
نظام رقم (88) لسنة 1١91/4‏ نظام ديوان التشريع /ا1 
نظام رقم (84) لسنة 1910/4 نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام 1١‏ 


نظام رقم [ففلثك أسئة ١9/4‏ نظام صندوق الادخار.اوظفي مو سسسة ادارة وثئمية اموال الايتام 1517 
نظام رقسم (83) لسنة ١91/4‏ نظام معدل لنظام التقاعدو التأمين الاجتاعي لاعضاء نقاية المهندسين 157١‏ 
نظام رقم (0) لسنة ١910/4‏ نظام معدل لنظام الاشتر اك في الطاقة الكهر بائية لبلدية عي 11 


نظام رقسم (88) لسنة ١/4‏ نظام معدل لنظام تقاعد موظفي البلديات ومكافائهم 1 
أمر صادر عن اناك العتيكري العسام للق 
اتفاقية للنقل دوي المنتظم بين المملكة الاردنية الحائمية والامحاد الكو نفدرالي السويسري كول 
قسرار رقم (15) لسنة 1919/4 صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين سي 
فرار رقم )١0(‏ لسئة 4/ا9١‏ صادر عن الديو ان الخاص بتفسير القوانين 1 
تل فوت الشف الاين 











و لل 1 7 
مقتضى الادة ( )من الدستور 

وبناء على ما قرره مجلس الوز راء يتاريخ ها ة] إلاذا 

تأمر بوضع النظام الآتي :- 


نظام رقم (8) اسنة ١/4‏ 


نظام ديوان لتشمريع 
صادر بمقتضى المادة ( 1٠١‏ ) من الدستور 
<< جد © 2< 
اللادة ١‏ يسمى هذا النظام ) نظام ديوان التشر بع لسمئنة ١91/4‏ ) ويعمل به من تاريخ نشره في الير بدة الرسمية . 
المادة ؟ - يكون للكلمات التالية المعاني الخخصصة ها ادناه حيما وردت في هذا النظسام الا اذا دلت القريئة على 
حلاف ذلات : 


الس مجلس الوزراء 

الدب وان 2 ديوان التشريع المؤسس يمقتضى هلا النظام 
السرئيس رئيس ديوان التشريع 

المتشار المستشار في ديوان التشريع 

الشيروع ١‏ مشروع اي قانوناو نظام 


المادة ا . يؤسس في رئاسة الوزراء ديوان يطلق علبه اسم ( ديوان التشر بع ) يرتبط برئيس الوزراء ويتألف من 
رئيس وعااد من المستشارين واأوظفين بالقدر الذي تدعو اليه اسااءجة 5 

المادة + - يشكر عل فيمن يعين مستشاراً في الديو ان ان يكونمنذوي الاختصاص الناممي في المحقوق والخبرة العملية 
في ممارسة الاعمال القانونية او القفائية لامدة ااتى يراها مجلس الوزراء كافية . 

المادة ه - يعين مجلس الوزراء رئيسا للديوان ويعتبر الرئيس مستشاراً لغايات تطبيق أسحكام هذا النظام ولا تعطيه 
تلك الصفة رأيا مر -جددا قي التوصيات النبي يصدرها الديوان . 

المادة 5 - يتقاضى المستشارون في الدبو ان العلاوة الّضائية التى يستحةها القفماة النظاميون بموجب نظام العلاوات 
القضائية المعمول به ويعتير الر ئيس اءحك قضاة التمييز هذه الغاية 3 يعتبر المستشارونقضاة تشر يعلغايات 
تطبيق نظام الانتقال والسفر المعمول به علييم . 


المادة /ا ‏ يختص الديوان بالمهام والاعمال التالية : ب 


أ ب دراسة اي مشر وع يرفع الى رئيس الوزراء وتدقيقه وابداء الرأي فيه واعادة صياغته وتعديل 
أحكامه اذا اقتضى الامر ذلك . 





١568 
بِ- وضع أي مشر وع يكلفه رئيس الوزراء باعداده . وكذلك المبادرة الى اقتراح أي مشر وع على‎ 
رئيس الوزراء.‎ 


ج - القيام باية مهام وأعمال اخرى يكلفه بها رئيس الوزراء مما لا علاقة بالقانون والتشريع . 


الادة م - يرفم المشر وع الى رئيس الوزراء من الجهة الختصةفي صيغته القانونية علىان يكو زمر فعا بالاسبابالموجبة 


له وبأية بيانات أو نماذج اخخرى تتعلق به او لغايات توضيحه . 


المادة 1 ]1 - تشكل في مجلس الوزراء لجئة وزارية يشترك في عضوينها الوزير او مدير الدائرة التص بالمشروع 
ورئيس الديو انو تختص بدراسةالمبادىءالعامةاوالمستحدثةالو اردةفي المشر وعوتقدمتو صياتاللمجلس, 
ب بعد البت في المبادىء الواردة في المشسروع من قبل المجلس بالقبول أو الرفض أو التعديل بحال 

المذر وع الى الديوان لوضعه بالصيغة القانونية المناسبة . 


المادة ٠١‏ ا - يقوم المستشارون بدراسة منفر دة للمشاريع واية امور قانونية اخترى احيلت على الديوان وجب 
الفقرة ( ج ) من المادة ( /ا) من هذا النظام ويتولى الرئيس انْحَاذ الاجر اءات الاداريةوالتنظيمية 
اللازمة للقيام بتلك الدراسة وانمامها بصورة صحيحة وخلال مدة معقولة , 

ب- بعد التهاء المستشار من دراسة المشر وع او الامر القاثوني على الوجه المنصوص عليه في الفقرة (أ) 
من هذه المادة » تعرض نتائج دراسته ورأيه فيه على الرئيس الذي له ان يشكل هيئة مؤلفة من 
ذلك المستشار ومن مستشار آخر او اكثر وتصدر اليئة توصياتها النهائية بشأن المشروع ثم نر فى 
الى رئيس الوزراء . 

ج ‏ يقدم المستشار ون نتائج دراستهم لاي مشر وع او اي امر قازوني آخمر احيل للدبوان بموجبالفقرة 
( ج ) من المادة ( / ) من هذا النظام لارئيس في تقارير خخطية: وتصدر هيئة المستثارين توصياتي 
النبائية بالاجماع او بالاكترية وللعضو اغذالف ان يقدم بيانا باسباب خالفته ليرفق بالتوصيات 
النبائية للهيئة . 

المادة ١١‏ اذا طلب رئيس الوزراء من الديوان وضع أي مشروع بمفتضى احكام الفقرة ( ب ) من المادة (9) من 

هذا النظاميقوم الرئيس بوضعه مع الاسباب الموجبة له ويجوز له أن يكلفايمستشار آخر بذلكالعمل, 

وتظبق على المشر وع في هذه احالة احكام المادة ( ٠١‏ ) من هذا النظام بكاملها » بما في ذلك دراستسه 

بصورة منفر دة من المستشارين وعر ضه بعد ذلك على هيئة متهم لتصدر توصياتها النهائية بشأنه , 


المادة ٠١‏ -لا يجوز اقرار اي مشروع لنظام او قازون في مجلس الوزراء قبل احالته على الديوان لدراسته وتدقيقه 
وابداء الر أي فيه . 

المادة ١٠‏ أرئيس الو زراء ان ينيط كل او بعض صلاحياته الواردة ني هذا النظام باحد الوزراء . 

المادة 1 0 يجوز لاي مستشار الاشتر اك قي دراسة اي امقر قاذوني احيل على الديوان لدراسته وابداء الرأي فيه 
بمقتضى الفقرة ( ج ) من المادة ( /) من هذا النظام اذا كان الامر يتعلق به او باحد اصوله او فروعهاو 
باحد اقر بائه حتى الدرجة الخامسة ؛ وذلك بغض النظر عن ماهية تلك العلاقة والتوصيات أو النتائج التي 
ستسفر عنها الدراسة , 














1ت_ك 


المادة ١‏ للديوان ان يطلب من اي من الو زاراتوالدوار الحكومية والمؤسسات الرسميةالعامة والبلديات والسلطات 
امحلية الاخرى . ومن اي سلطة أو هيئة او ثقَابة او جمعيةاو شركة ان تقدمطا أبة مستنداتاو معلومات 
او تفاصيل يحتاج اليما ليقوم بالمهام والاعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا النظام . وله ان يستعين باي 
موظف من موظفيها أو العاملين فيها للافادة من انختصاصه او خبرته في القيام بتلاك المهام والأعمال . 

المادة 1 اعثيارا من تاريخ العمل بهذا النظام ياغى قسم التشريم في وزارة العدل وتعاد كافة المشاريم المحالة اليدالى 
الديوان للسير با وفق أاحكام هذا النظام . 


ل وا شلال 


وزبرالثقافةوالاعلامووزير وزسمر وزير الانشاء والتعمير ووزير الاوقافك رئيس الوزراء ووزير 
السماحرة والاثار بال و كالة الال#ملة والشوٌونوالمهدسات الاسلامية بال وكالة الخارجيسة والدفاع 








عدنات أبرعوردة ذوقان المنداوي صبحي امين عمرر زيد الرفاعي 
وذه رَ وزبر وزيبير وزير الداخلية للشؤون 
الاشذال العامة الععدل الاقتصاد الو طني البلدبيمة و القَر و سسة 
سام مساعدة عمر النابامي فؤاد قاقيش 
وذ؛ سار وزهيير وزيار وزير دولة وزهيبر وزيسر 


المواصلات' اللناظطية الصحة للشؤون الخارجية التربيةواتعلم التقسل 
مي الدين الحسيني ٠‏ احمد عبدالكر يم الطراونه ذوؤادالكيلاني زهير التي مضر بدران ناديم زرو 





وزوم سرد وزير دولة لشؤون ورد بر وزير الشؤون وزير دولة لشؤون 
تمسو يس سن رئاسة الوزراء الزراعصسة الاجتاعية والعمل الارض الختلة 
صادق الشرع 2 مروان الحمود يوسف ذهي طاهر نتشأتالمصري 


1١51٠١ 


. 2 ١م‏ د مل ممرزبث# * 
سك لشب لطا حون هرود ار 
عقتضى المادة "١‏ من الدستور . 
وبناء على ماقرره مجلس الوزراء بتاريخ 16 /4/ ١91/4‏ 
تأمر بوضع النظام الآتي  :‏ 
نظام رقم ( 86) لسنة ١910/4‏ 


نظام المؤسسة الاستهلا كية لقوة الآمن العام 


صادر يمقتضى المادة ( 948 )من قانون الامن العام رقم 8" لسئة ١958‏ 
جسن جه جه جه 


تصساريف 





المادة ١‏ يسمى هذا النظام ) نظام أل سسة الاستهلاكية لقوة الامن العام لسئة 1 )2 ويعمل به من تاريخ شر 
في الجريدة الر سمية : 
المادة ٠‏ يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة ها ادناه الا اذا دات القرينة على خلاف ذلك : 
المملكة المملكة الاردنية الحاشمية 
مدير لاهن مدير الامن العام او من ذئيية 
ألو سسة أل سسة الاستهلاكية لقوة الامن العام أو فروعها حسب مقتضى الخال . 


اطيئة الهيثة العامة للمؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام + 
اأرئيس رئيس الحيئة العامة المؤسسة الاستهلاكية أقوة الامن العام و 


ادير المدير العام للمؤسسية 
المسرتو دعات الرئيسية المسستو دعات التي تستقبل البضائع واللوازم الواردة المؤسسة . 
السوق حل المعد لبيع البضائع واللوازم على اختلاف انواعها للضباط والافرادوعائلاتهم . 
دكان الشر طي امحل المعد داخل الو حدة العسكرية لبيع البضائع واللوازم بالمفرق للضباط والافراد , 
: لحئة العطاءات لئنة عطاءات الامن العام : 
المستفيد الضابط والفر د العاملين في قوة الامن العام او المتقاعدين وعائلاتهما . 
العائلة الزوجة والاولاد الذين يعيلهم المستفيد ويعتمدون في أمور معيشتهم عليه + 
السنة المالية 2 السنة المالية المبتدثة في اول كانون ثاني هنكل سنة والمنتهية بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين 
من شهر كانون أول من الميئة ذاتها ؟ 


اماد اتا ذو سس 3 قرة الامن العام مو مسدة تسمى المؤسسة الاستهلاكيةلقؤة الامن العام تستهدف مكين المستفيدين 
من الحصول على المواد الغذائية والاوازم الاخدرى باسعار مناسبة وضمن الشروط التي بينها هذا النظام 
أو تصدر تبعا له + 1 











ا١ك1١١‎ 





المادة 4 - 1 - تعتبر المؤسدسة شخصية معنوية عثلهااار ئيس ولا ميزانية مستقلة وتعمل وفق هذا النظام والتعليات 
الصادرة عقتضاه , 
ب عثل النائب العام للمؤوسسة قيما يقام ها اوعايها من الدعاوى وتطبق احكام قانون دءاوى الحكومة 
رقم ( 6؟) اسنة ١468‏ وما طر أ عليه من تعديلات او اي تشريع يحل مله ني هذا الخصوص. 


رأسمال المؤسسة وموجوداتها : 


الادة ه - تتكرن اموال الم سسة من : 
اٌ رحسيك وموجوداتدكان قوة الامن العام المنتصوص عنهائي النظام رقم ١1‏ لسئة والتعديلات 
التتى طرأت عليه , 
بات الارباح الاضافية ٠‏ 
ج ل ابة اموال تر د للمؤسسة من اية جهة كانت . 
اميئة العامة / تشكيلها : 
المادة 5 - تشكل في الامن العام لجنة تسمى الميثة العامة للمؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام وتتألف من : - 
١‏ مدير والية الامن 
!ا مدير لوازم الامن العام 
3# مدير المرتب 
4 مدير المْؤْ سسة الاستهلاكية لقوة الامن العام 
ه - ضابط ينتخيه مدير الامن العام من و-حدات الامن العام 
ويرأس الحيئة اكبر الاعضاء رتبة وتتسغل القرارات بالاغلبية المطلقة . 


المادة ا أ ل تعقد الهيئة اجتاعاتها بدعوة من الرئيس او من مدير المؤسسة مرة واحدة كل ثلاثة اشهر او كلما 
دعت الحاجة لذلك , 
ب يكو ن التصاب قانونيا اذا حضره ثلاثة من اعفساء الميئة على ان يكسون الرئيس أو مدير المؤسسة 
احدهم : 
ج -. تصدر قرارات اطيئة بالاكتر به وللرئيس صوت مرجح عند تساوي الاصوات . 
د تدون جميع قرارات اديئة العامة في سجل خاص ويوقع عليها من قبل الاعضاء وتودع السجلات 
لدى «دير المؤسسة بعد تصديقها من قبل عدير الامن , 


الادة هم - بنظم الر ئيس تقريرا وافيا عن اعمال الطيئة مرة واحدة كل سنة ويقدمه لمدير الامن , 


واجبات افيئة العامة : 





المادة 9 يناط بافيئة الواجبات التالية : 
أ مخطيط السياسة العامة للمؤ سسة 
ب - هراقبة استمار اموال المؤصسة 
ج - اقرار انواع البضائع واللوازم التي تتعامل بها المؤسسة 
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د - تشكيل وان الجر د الر بعية والسنوية اواي جرد ترى اليئة ان اجراؤه غير وربا وتدقيق نتانجها . 

ه ‏ اقرار الميزانية العامة للسنة المالية . 

و - تقديم التواصي لمدير الامن العام بشأن التصرف بالارباح ٠‏ 

ز - التصرف بالبضائع غير الصاحة او التالفة او الكاسدة بأية طريقة تراها مناسبة , 

اح - اقرار الطريقة المناسبة لتز ويد المؤسسة باحتياجاتها من البضائع . 

فتح واغلاق اي سوق في اي مكان من المملكة حسما ترتثيه مناسا . 

ى - النظر بالشكاو ى والاقتراحات الواردة من مختلف وحدات الامن العام فها يتعلق بتنفيف 
اهداف المؤسسة . 

لك اية اعمال اخر ى تستهدف تطويرهذه المؤسسة ( استمار اموال لما فيه مصلحة الفرد بالامن العام ). 


أللادة ٠‏ ب يعين مدير الامن العام احد الضباط مديرا للمؤ مسسية على ان لا تقل رتبته عن مقدم ويكون المدير المنفك 
الرئيسي لسياسة المؤسسة وادارة اعمالها كنا يكون مسؤولا.امام الهيئة عن تنفيذ قراراتها . 


واجبات المدير : 


المادة ١١‏ يناط بالمدير الواجبات التالية : 
0 مراقبة اعمال الموظفين وادارةشؤونهم. 
ب التأكد من تو فر البضائع والاوازم التي تحتاجها هذه المؤسسة وابلاغ الرئيس بمجميع النو اقص لعرض 
الامر على اطيئة. لانخاذ القرار المناسب بشأتها . 
ج - التنسيب للهيئة بتشكيل ملحان الجر د أأر بعية والسنوية او كلا وجد ذلك ضر وريا: 
د مراقبة تصريف البضائع واللوازم قي المؤسسة “حسب اقدميتها وتقديم تقرير مفصل لاهيئة لجميع 
البضائع واللوازم الي يلاحظ كسادا في تصر يغها لامحاذ القرار المناسب بشأتها , 
ه ‏ اعداد مشروع الموازنة المالية السنوية وعرضه على الهيئة . 
و - تشكيل لحان استلام البضائع واللوازم الواردة للمؤسسة . 
ز ‏ مراقبة الحسابات والدفاتر لني تنص عايها في هذا النظام والتعلهات الصادرة مقتضاه ٠‏ 
موظفو الموسسة : 





إلمادة ١١‏ - يعين موظفو المؤسسة من بين افراد قوة الامن العام اومن يعيذون برواتب مقطوعة ونسري عليهم جميع 
القوانين والانظمة والاواهر والتعليات الختصة لقوة الامن العام ٠‏ 


المشتريات واللجان: 





المادة 1 يتم تزويد المؤسسة بالبضائع والاوازم الختلفة اما بششر انها او بأخذها برسم البيع من  :‏ 
أ - الموسسة الاستهلاكية للثقوات المسلحة ومن مؤسسات الامن العام الاخرى » 
ب الشراء من التجار الحليين . : 
ج ‏ الاستيراد المباشر من الخارج : 
د الشراء من اية مصادر أخرى .٠‏ 
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المادة ١4‏ يتم شر اء البضائع والاوازع الختلفة الخاصة بالمؤسسة باحدى الطرق التالية ويموجب نظام اللوازم المعمول 

به في الامن العام : 

أ بواسطة لدان عطاءات الامن العام . 

ب بواسطة ان مشتريات فرعية على ان لاتزيد قيمة المشتريات بهذه الطريقة على ( 50١‏ ) دينار 
وتخضع قرارات هذه الاجان لتصديق الرئيس . 

ج - التعاقد المباشر مع الشر كات او المؤسسسات المحلية او الاجنبية وذلك بقرار من الهيئة . 

د - تشكل لمان المشتر بات الفرعيسسة من قبل اارئيس لشراء البضمائع والاوازم في الحالات المستعجلة 
ويشترط ان تؤلف كل لحنة من هذه الاجان من ثلاثة اعضاء على ان يكون رئيس اللجتة ضابطا . 


المادة ١6‏ للهيثئة او لاجنة العطاءات او الاجان الفرعية ان لانتقيد بأرخص الاسعار بل لا ان تأخذ عبدأ الجودج 
وبأصناف البضائع او اللوازم التي ا رواجا في المؤسسة وتفضل الصناعة انحلية عند توفرها . 


المادة 1 يجري استلام البضمائع او اللوازم الواردة المؤسسة من قبل لحان استلام يشكلها المدير وعلى هذه اللجان 
التقيد بالشر وط والمواصفسات الواردة قي قرار الشراء او اتفاقية شراء البضائع واللوازم الموردة 
برسم البيع . 

المادة 1١7‏ تشكل كل لحنة من سلتان الاستلام برئاسة ضابط ويشترط ان لا يكون من بين اعضاءما ايا ممن اشتر كوا 
في شراء ذات البضائع واللوازم المراد استلامها وللجنسة ان تستئير برأي اي خبير متص اذا دعت 
الماجة لذلك . 

المادة 18 على لحان الاستلام التقيد بالشروط والمواصفات وان ترسل في الحالات اللازمة عينات من البفسائع 
والاوازم الشحمن احبر ي للتثبت من مطابقتها للمو اصفنات وعليها فق جميع الحالات ان تنظم ضبوطات 
مفصلة بالنتائئج : 

المادة 19 تقوم لجان الاستلام بقبول البضائع والاوازم اذاكانت مطابقة ااشروط والمواصفات وعليها في حال 
وجود اي نفاوت او عغالفة ان نحيل الامر للمدير قبل الاستلام ليعر ضه على الرئيس للبت خخطيا فيقبول 
البضائع والاوازم او رفضها » كما وله وني كلتا الحالتين ان يفرض الغرامة المناسبة. 


المادة ١٠ل‏ اذا تأخر المتعود عن الموعد المقرر لتسلم البضائع والاوازم حسمب قرار الشراء حيط المدير الرئيس علما 
بذلك قبل التوريد للبت خطيا في قبول تلك البفسائع والاوازم او رفضها ؟! وله وفي كلا الحالتين ان 
يغر ض الغر امة المناسبة . 

المادة 5١‏ للرئيس تمديد مدة التسليم بعد اقتناعه بالاسباب الموجبة وبناء على تو صية المدير الذي عليه ان يشهد اله 
لا ضرر من التمديد مع الاحتفاظ بق التخريم . 


المادة 11 أ تقد البضائع واللوازم الواردة عهدة وتدخخل القيود والسجلات الرسمية المؤسسة بعد تعزبزها 
بالمستندات التالية : - 
١‏ - مستند ادكبال ( ايراد ) 
؟ - فاتورة البضائع واللوازم 
٠#‏ س نسخة من ضبط لئة المعاينة والاستلام 
4 - القرير الخبر ي للبضائع او اللوازم الني تفحص ممبريا . 








المادة 


المادة 


المادة 


المادة 


المادة 


الماد 


١ 








ب نفتح قيود وسجلات منفصلة لابضائع واللوازم المشتراة عن البضائع واللوازم الواردة برسم البيع. 
ج ‏ محدد طريقة استلام وتزويد وادخال البضائع والاوازم وتبين المستندات والعاذج ااستعملة لذلاك 


#وجب تعليات تصدر عقتفضى هذا النظام 


م لا تجوز ادال او بيع اية بفصائع او اوازم في جميع فروع المؤسستة غير تلك المصروفة ٠ن‏ 


المستودعات الرئيسية . 


المستفيدون وتصئيف البضائع 0 


: تصنيف البضائع واللوازم المتوفرة في المؤسسة الى صنفين‎ - 1 ٠4 
. البضائع واللوازم القئنة» والبضائع واللوازم غير المقئنة‎ 
ب يقصد بالبضائع واللوازم المقئئة الى تشثر ى لحساب الم سسة معفاة من الر سوم وبقرر مجلس الوزراء‎ 
. بتنسيب من اطيئة تقاين يعفبها او كلها ومقدارها‎ 
جح ل يقصد بالبضائع واللوازم غير المقننة تلك البي ترد لحساب المؤسسة مع الرسوم وتبساع للمستفيدين‎ 
٠ بدون تقنين‎ 
هد أ لا يجوز بيع البضائع او اللوازم المقئنة الا للمستفيدين العاملين في القوة (دون المتقاعدين).‎ 
ب جوزل بيع البضائع واللوازم غير المقئئة للموظفين والمستحخدهين والعمال المدنيين العاملين قي وج‎ 
الامن العام والمتقاعدين وعائلاتهم في ضوء التعلهات الهي تصدر عن الهيثة العامة المؤسسسة.‎ 
5ع أ - لا يجوز بيع البضائع والاوازم المقنئة الا للمستفيد نفسه ولا يجوز للمذكور تفويض غيره في استلام‎ 
5 هله البضائع.او اللوازم‎ 
. ب تصدر عن الميئة بطاقات خاصة تنظم كيفية صر ف هذه البضائع واللوازم وكياتها‎ 
تصدر عن اليئة بطاقات خخاصة لعائلات المستفيدين والموظفين والمستخدمين والعمال المدئيين العاملين في‎ ١ 
قوة الامن العام والمتقاعدين وهم حق دحول الاسواق وشراء البضائع واللوازم حسب منطسوق‎ 
4 هذا النظام‎ 


08 جوز بيع البضائع واللوازم الى الاسواق احلية في حالة وجود بضائع او لوازم يقرر بيعها من قبلافيئسج 
بسبب كساد تصر يفها او نوفا عايها من التلف او الوقوع في خسارة مسالية وذلك بطريق المراد العلنسي 
على ان ينم اخضاعها للرسوم الهمر كية ورسوإم الانتاج اخحلي اذا كانت واردةللمؤسسة معفاة م نالرسوم 
والعوائد المحكومية قبل التسلم. : 


الصلاحرات العامة للهيئة : 








المادة 9 أ شطب البضمائع او اللوازم المفقوذة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز ٠١١‏ مائتي دبئار شريطة ان 


لايكون هناك اهمال او انتلاس واذا زادت القبمة على ذلك فتشطب بتشنيب من الهيئة وبموافقة 
مدير الأمن . . + 0-6 











كا 
ب شطب البضائع او اللوازم غير الصالحة او التالفة الي لم يقرر بيعهسا اذا كانت قيمتها لا تتعجاوز 
)٠9٠١(‏ مائتي دينار شر يطة ان لا يكون هناك اهمال في طر يقة حفظها او صيانتهسا ؛ واذا زادت 
القيمة على ذلك فتشطب بتسيب من اطيئة وعموافقة لير الامن نحت اشراف الجنة شارك فيها 
مندوب عن الجمارك وآآخخر عن ديوان الاسبة اذا كانت البضاعة خضع لاية رسوم. 
الارباح : 





المادة ٠م‏ أ تتقاضى المؤسسة ارباحا على البضائع واللو ازم اشر اة معفاة من الرسو م بنسبة لا تزيد على 71٠١‏ , 
ب تتقاضى الموسسة ارباحا على البضائع والاوازم المشعر ا3 مع اأرسوم بنسبة لا تزيد على 8/. 
ج ‏ تتقاضى المؤسسة ارياءحا على البضائع والاوازم المعر وضة برسم البيع بنسبة لا تتجاوز 8/. 
د لا يجوز تقاضي ارباحا خلاف ما ذكر في البنود أءب.ج اعلاه الا بقرار من الهيئة. 

المادة "١‏ ب يجري حسم ما قيمته /.8٠‏ من الارباح التي تستوفيها المؤسسة الفر وع الاخر ى على كل البضائع والواودة 
ذكر ها في المادة السابقة ونكون هذه هي حصة الفرع من الارباح والتي تعين اوجه صر فها بالوحدة بأمر 
عن مدير الامن وسدسسب متطلبات الوحدة ولمصلحة الافراد 1 

بلادة 87 - ] ل للمؤسسة نظام مالي مستقل عن فرع مالية الامن العام يوضح بتعليات تصدر يمقتضى هذا النظام 

هذا النظام : 

المادة 8# تودع جميع مبالغ المؤسسة في المصر ف او المصارف الي تقر رها الهيئة , 

المادة ؛” _ لا جوز سحب اي مبلغ كانت مان اموال اللو سسة لذ رفق احكام التعلمات المالسة الصادرة عقتفى 
هذا النظام 5 

المادة مما ب يم بقرار من اطرثة انغاق ارباح المؤ سسة او اي جرع منها لغايات الثر فيه على افراد قوة الامن العام او ا 
تعرد عليهم بالتفع العام ٠‏ 


المادة "ا تقدم مديردة الامن العام الابنية والممئودعات والآليات اللازمة للم سسة به صيانتها مانا . 


المادة ا كافة الممتلكات والآليات والائاث الذي تشثر به الم سسة من امواها يؤل لعهدة الامن العام من قبل 
مستو دعاتها ا#تصة حسب نظام أوازم الامن العام : 


المادة 4" - يقو م ديو ان المحاسبة بتدقيق حسايات المؤسسة . 


المادة 4م . 1 # تل المؤسسة في -دالة عجز ها عن تنفيذ الاهداف الني اسست من اجلها بعد تنسيب افيئة العامة 


بقرار من مدير الامن العام 5 4 
يب قي حالة حل الموْ سسة تصبح جميمع مو جوداتها ملكا للامن العام . 


15 


التعايات و الاو امر العامة : 


المادة 4١‏ - للهيئة العامة للمؤ سسة ان تصدر التعلمات قي الامور الثالية على أن جر تي تصديقها من قبل مدير الامن العام : 
0 اسثلام وتوريد وادخال البضائع واللوازم والمستندات وااماذج والسجلات اللازمة لذلك . 
السام التعليات المالية المتعاقة بدفائر وتماذج وسجلاات الماسبة وطر يقة القبيض والدفع وابداع الاموال 
وسحبها والكفالات المالية لموظفي المؤسسة وما الى ذلك . 
ج ‏ اية تعلمات اخخر ى تكفل تنفيذ احكام هذا النظام . 


المادة ١‏ 4 - يلغى نظام دكان قوة الامن العام لسنة 1455 وتعديلاته , 


6 و/ عالقا 9 خلال 


ر وزير الانشاء والتعمير ووزير الاوقاف رئيس الوزراء ووزير 
ة والشؤونوالمقدسات الاسلامية بالوكالة اللخارجية والدفاع 





وزير الثقافة والاعلام ووزير وزيا 
السياحسة والاثار يال وكالسة الماليب. 





عدنان ابوعودة ذوقان الذنداوي صبحي امين مرو زيد الرفاعي 
و(لسسير وزسر وزيلبار وزير الداخلية الشؤون 
الاشغال العامة العسدل الاقتصادالو طني البلاديسة والقروية 

2 , سالم مساعدة عمر النابلسي فؤاد قاقيس 
وزيب سن ا وزإسس سس سار وزير وزبر دولة وزيبر وزير 
المواصلات الداظلهية الصحصة لشؤون اللخارجية التربيةوالتعلم التقفل 
حي الددين اللحسيني أحدمد عبد الكرمٍ 6 الطراونه فؤاد ااكيلاني زهير الماقي مغر بدر ان ندم زرو 
وزيبمر وزير دولة لشؤون وزيار وزير الشؤون وزير دولة لشوون 
التموبن رئاسة السوزراء اأزراعة الاجتاعيةوالعمل الارضالمحتلة 
صادق الشرع مروان الحمود يورسف ذهي طاهر نشأتالمصري 
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2 2 0 و 1002 .2 2 
ل" 

بمقنضى المادة 19 عن قانون مؤسسة ادارة وتنمة اموال 

الايعام رقم 5١‏ لسنة الاقا 

وبناء على ما قر ره مجلس الوزراء يتاريخ ؟١5/9/1/ا19‏ 

نأمر بوضع النظام الآفي  :‏ 

نظام رقم (86) لسنة ١/5‏ 
نظام صخذدوق الادخار لموظفى مو سسة ادارة وتنمية اموال الايتام 
صادر عكوجب المادة ١‏ 14 ) من قانون المؤسسة رقم ( ٠‏ ) لسنة 191/7 


لس مج 
اللادة ١‏ يصحى هذا النظام ) نظام صندوق الادخار للوظفي مو سسمة ادارة وتامية اموال الايتسام لسئة #/ا5ا ) 
ويعمل به من تاريخ نشره في الخريدة الرسمية . 


المادة + - تكون للكلات والعبارات الواردة ي هذا النظام المعاني المخصصة ها تاليا الا اذا دلت القر بنة على خلاف 


ذلك : -س 

الؤسة مؤسسة ادارة وئنمية اموال الايتام 

سس مجلس ادارة المؤسسة 

الر يسن رئيس المؤسسة 

المدير العام المدير العام فلمؤ سسة 

المدير الاداري المدير الاداري للمؤ سسة 

اطيقفة افيئة الادارية المشكلة بموجب احكام هذا النظام 
الصندوق صندوق الادخار لموظفي المؤسسة 

الموظسافطه الموظف الغير تابع للتقاعد 

اأراتدب الراتب الاساسي لل.وظف 

الشترك الموظف المنتسب لصندوق الادخار . 

الحساب (1) مجموع مساهمة المشتر كين في الصندوق 
المساب ( ب ) مجموع مساهمة المؤسسة في الصندوق 

اللساب ( ج) الارباح والواردات الاخرى الزي تتحقق للدندوق 


المادة ع يقتطع من راتب المشترك سبعة بالمائة شهر يا وتدفع المؤسسة ما يعادل هذا المبلغ لابه وجول جميعها 
للصندوق شهريا . 
للاده 6 ١‏ يدفع للمشترك ما يصيبه من المبالغ التجمعة في الحسابين ( 1 ) و ( ب ) وما يتحققله من ارباح في 
الحساب ( بج ) اذا انبيت خخدمته بناء على احد الاسباب التالية : س 
1 نت ييا صني 
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؟ ‏ بلوغه السن المررة لتر ك#اتخدمة . 
0 انتباء العققد المرتيط به أو إتباءة بصورة هر ضية 0 
ترك العمل بسبب الزواج اذا كان المودع امرأة شر يطة ابراز وثيقة الزواج الرسمية . 


ه ‏ الغاء الوظيفة . 
ب عند وفاة المشترك تدفع لورئته الشرعيين المبالغ المتجمعة في المسابين (أ) و( ب) وما نحقق 


له من ارباح في الحساب ( ج ) . 


المادة مه - يدقع للمشتر لك ما نصيبة ءن المبالغ المتجمعة قِ المساب 0 أٌ ) بعك نودية متواصلة لو تقل عن سئة قي حالة 
استقالته او اعتباره ؤاقد! للو ظيفة أو عند اتباء خدماته قِ الو سسة لاسباب تأديبية أو سيب ققاده الدنسية 0 


الادة 5 ب يفتح محساب مستقل لدى ألؤ سسة باسم صندوق ادخار امو ظفين وبخضع هذا الحساب من حيث اصول 
التعحقرق والقيد والحفظ والهرف الى الاصول امتبعة في ضبط الحسابات ويدقق من قبل مدفقي حسابات 


الم سسة وتعد ميزانية سنوية لاعندوق متفصلة عن حسابات المؤسسة 5 


الادة با ١‏ - تتولى ادارة الصندوق هيئة ادارية تؤلف 5 يلي : - 
أ ادير العام رثئيسا 
ب المدير الاداري ‏ عضوا 
جٍ ‏ المدير المالي ‏ عضوا 
د - عضوان ينتخبهوما المشتر كون في الصندوق من بينهم لمدة سنتين : 
١‏ مجتمع الميئة الادارية بدعوة من الرئيس كلما دعت الضر ورة لذلك وتتخل قراراتها بأغابيسة 
:الاعضاء واذا تسساوت الاصوات ترجح الجهة التي يصوت يجانبها الر تيسن ٠‏ 
م لا تعتبر اجتياعات الهيئة الادارية فانونية الا بحضور اغلبية الاعضاء . 
و ينوب المدير الاداري عن المدير العام في حال غيابه . 


الادة م - تسجى الطيثة الاشخاص المناط يهم حق التوقيع على المعاملات المالية الني تخص الصندوق . 


المادة 4 يجوز للهيثة ان تقرض المشتر كين بالصندوق وبدون فائدة مبالغ لا تزيد عن ضعف الراتب الشهري 
للموظف المشترك بكفالة ائنين من المشتركين وحسب تعلوات تضعها الميئة له الغاية . 
اللادة ٠١‏ تعر ض الطيئة جميع أعماطا وحساباتها على فاحصي 'حسابات المؤسسة وتحصل على تقاريرهم السنوية حول 
٠‏ تاج تدقيقاتهم وتقدمها الى المجلس للمصادقة عليها في موعد أقصاه نهاية شهر شباط من كل عام . 


لمادة 1١‏ ب تبدأ السنة امالية لاصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين منشهر 
3 انون الاول من كل عام . 
الادة ؟١‏ 1 اذا زاد متدار التمويض والمكافأة التي يستحقها المشترك بموجب قانون العمل أو أي قانون أو نظام 
ندر عما يستحقه من الحساب (ب) يحتسب هذا الحساب من أصل التعويض والمكافأة المستحقة . 
ب - واذا نقض مقدار التعويض والمكافأة المستتحقة عما يستحقه من الحساب ( ب ) فيدفع للمشترك من 
الحسساب (ب) مقدار الفرق بين التعو يض والمكافأة وبين ما يستحقه من الحساب . 
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المادة “15 - يق للهيئة بموافقة امجلس أن تصدر التعلمات التي 'ثراها ضرورية لادارة الصندوق . 
المادة ١4‏ - تستثمر الاموال المودعة في الصندوق بالطريقة والشر وط اأني تقر رها الميئة ويتحمل الصندوق أية خسائر 


قد تنجم فتيجة لهذا الاستمار . 


المادة ها - مع مراعاة أحكام الفقر 5 (ب) من المادة 25 والمادة كا من هذا النظام لا وز ق أة حالة من الماللات 
أن مول أو تدفع أو تنقل لشخص آخر المبالغ المودعة ني الصندوق لساب أي مشترك أو المبالغ التي 
ساهمت بها الم سسة وأرباحها أو عائداتها لحسابه أو الحجز عليها ايفاء لدين أو ادعاء مهما كان نوعه . 


المادة 1١‏ - لا يجوز دفع استحةاقات المشئر كين في الصندوق الا بعد التأكد من براءة ذمة المشتر لك من أية النزامسات 
مالية أو غير ها مستدقة للمؤسسة أو الصندوق . 


المادة /11 - لا يجو زاستثار أو استغلال الاموال الخاصة بالصندوى ني أعمال المؤسسة العادية أو أي عمل آخخر له 
صلة بذلك . 


المادة 14 - تودع أمو ال الصندوق في البنلك الذي تعينه أيثة . 
المادة 14 - يسري مهو ل هذا النظام على جميع موظفي المؤسسة المعر فين بهذا النظام بعد انقضاء سنة على تاريخ 


تعرياوم . 


لفك 0 ال 


وزبر الثقافة والاعلام ووزير وزبر وزير الانشاء والتعمير ووزير الاوقاف رئيس الوزراء ووزيرد 





السياحة والآثار بالوكالة الماللبة والشؤون والمقدسات الاسلاميةبالوكالة الدارجية والدفاع 
عدذات ابو عرده ذوقان الهنداوي صبحي امين حمرو زيد الرفاعي 
وزبلر وزبر وز ويس سر وزير الداخلية للغؤونه 
الاشغال العامة العسيل الاقتصاد الوطسني البلدية والقرويبة 
فده مالم مساعدة عمر الناباسي فؤاد قاقيش 
وزهير وزي سر وزير وزير دولة وزيبر وزير 
ا مواصلات 2 الداءاية الصحة للشؤون الفاريجية الير بيةوالتعلم التقغلل 
حي الدين الحسيني احمد عبد الكريم الطراونه فؤاد الكيلاني زهير المفتي ‏ مضر بدران لديم زرو: 





وزبير وزيفسر دوللة وزرٍ بر وزير الشؤون وزير دولة لشؤون 
التبوين لشؤورن ار فاسة الوزراءه الزراعة الاجتاعية والعمل الارمى الحتلببة 
صادق الشرع ثرهة مروان الحمود 2 يوسف ذهني 2 طاهرنشأتالصري 





000 تتك“ك“ك”ككككثثتااااااميميي 1ك 


بمقتضى المادة (1*) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلس الو زراء بتاريخ 1915/4/11 
تأمر بوضع النظام الآني  :‏ 
نظام رقم (م) لسنة 4/ا9١ا‏ 
ع 
لاعضاء نقابة المهندسسين 
رقم 10/50 ) لسنة 191/8 
نه مجو << 
الادة ١‏ - يسمى هذا النظام ) نظام معدل لنظام التقاعد والتأمين الاجتماعي لاعضاء نقابسة المهند سين لسنة 19/4 ) 
ويقرأ معالنظام رقم (دام لسنة 0و1 المشار اليه فيا يل بالنظام الاصل يكنظام واحد ويعمل به من تاريخ 
نشره في الحريدة الرسمية . 
الادة  *‏ تعدل المادة الثانية من النظام الاصلي باستيدال تعريف عبارة ( العائدات التقاعدية ) الواردة فيها بما يل : 
( العائدات التقاعدية ) أقساط التقاعد وأقساط التأمين الاجتتاعي الشهرية التي يدفعها العضو الصندوق 
وجب أحكام هذا نظام حصسبا الخطة المشترك مها" 5 
الادة  #‏ تعدل المادة (*18) من النظام الاصلي كا بلي ا 
أ تستبدل كلمة ( عائدات ) الواردة في الفقرة (ب) منها بكلمة ( أقساط ) . 
ب - يلغى نص الققرة ( ج) منها ويستعاض عنه بالنص التاليي : - 
ج ‏ العضو حديث التخر ج معازم بدفع أقساط التأمين الاجتاعي من تاريخ تسجيله بالتقابة , 
عند ركهم المملكة للعمل في مكان آآحر الاستمرار بدفع رسوم النقابة والعائسدات التقاعدية وأية مبالغ 
أخمرى تتحةق عليهم حك التسابهم للتقابة . 
النظام الاصلي باضافة الجملة التالية الى الفقرة ( ب ) منها وذلك بعد عبارة بتنسيب 


المادة ه ‏ تعدل المادة )١18(‏ من 


من المجلس : 1 
(وان تشمل هذه الزيادة الروائب التقاعدية التي يتقاضاها الاعضاء اللدين سبقت احالتهم على 


التقاعد أو ورتم ) : ' 
الادة 5 - تعدل الادة (15) من النظام الاصلي كنا يلي ؛ - 0 
1م يلغى نص الفقرة ( ج ) منها ويستعاض عنه بما بلي 
( أن يكون مسدداً لرسوم النقابة المثرتبة عليه عن جميع مبدة مز اولته المهنة اي يطلب 
ادخالها في. جساب البقاعد ما عدا السنوات النابقة لتأسيس النقابة في سئة 1488 ) > 
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ب - يلغى نص الفقرة ( د ) متها ويستعاض عنه مما يلي :-- 
ان يكون مسددا لاقساط التقاعد عن المدة الي سبقت صدور هذا النظام والني يطلب ادخافا في 
حساب التقاعد و العائا ات التقاعدية عن المدة اللاحقة اذلك . 
المادة لا يلغى نص المادة ( /إ١‏ ) من النظام الاصلي و ستعاض عنه بم بلي :- 
اذا طلب عضو احالته على التقاعد لباوغه سن الستين فاذه يستحق معاشا ت#قاعديا يساوي حاصل ضرب 
المعاش التقاعدي الكاعل في عدد اشهر مدة ءزاولته المهنة المقبو لةللتقاعد بموجباحكام هذا النظام مقسوءا 
على الى 
المادة .م - تمدل المادة ( 18 ) من النظام الاصلي بالغاء ماورد في الفقرة 1 ) منها والاستعاضة عنه ما بلي : - 
أ - اذا استمر العضو في مزاواته المهنة لمدة ثلاثين سنة او اكثر قابلة للتقاعد ثم طلب احالته على التقاعد. 
فرستسدق معاشا تقاعديا ساوي المعاش التقاعدي الكاهءل مشس ربا قِ عدد اشهر مدة مزاولته المهنة 
المقبولة للتقاعد يموجب احكام هذا النظام مقسوما على 86١‏ , 
المادة ى - تعدل المادة ( ٠١‏ ) من النظام الاصلي كنا بلي : ب 
أ يلغى النص الوارد في مدخل الفقرة أ منها ويستعاض عذه مما بلي  :‏ 

تعتبر المدد التالية ماد ممارسة للمهئة وتدخل قُِ حسابات التقاعد اذا دفمع عنها العضو رسوم 

الاشمر اك في اأنقابة واقساط التفاعد واقساط التأمين الاجماعي عوجب احكام المادة 15 ) 

من النظام 7 3 

ب - يلغى نص البند )١(‏ من الفقرة آ منها ويستعاض عنه بما بلي :- 
١‏ - مدة مزاولة المهنة من تاربخ حصوله على الشهادة الي قبل او يقبل انتسابه للثقابة بموجبها . 
ج ‏ يلغى نص الفقرة ( ب ) منها ويستعاض عنه ما يلي : - 

ب تدفع اقساط التقاعد عن المدة السابقة لصدور هذا النظام على اقساط سنوية متساويسة بدون 
فائدة شعلال مدة خسة سئوات من تاريخ صدور هذا النظام ويتدةق دفع هذه الاقساط 
خلال شهر -حزيران من كل سئة اما العائدات التقاعدية والفو ائد السنوية المدفوعة من العضو 
في الفئرة من 15/ /1/ 1919/9 وحى صدور هذا النظام فتحسب له وجري تسو بتها وتدخل 
في حسابه عند دفعه الاقساط المتحققة . 

3 تضاف الفّرة أأثالية اليها برقم © 
ج ل تدافم عائدات التقاعد عن الماءد اللاحقة لصدور هذا النظام في مواعيدها اللحددة , 


المادة ٠١‏ ياغى نص المادة (4؟) من النظام الاصلي ويستعاض عله بما يلي : - 
4 - اذاتوفي العضو بعد احالته على التقاعد يقسم المعاش التقاعدي المستحق له بموبجب احكام هذا 
النظام حصصص منساوية على الاحياء من:المعالين واذا توفي احدهم اوسقط حقه بالتقاعد لاي 
سبب كان يعاد تو زيع حصته على باقي الاحياء من المعالين بالتساوي , 
المادة ١١‏ - يلغي نص المادة (76) من النظام الاصلي ويستعاض عله عا يلي :- 
هل اذا توفي العضو الذي اشترك في صندوق التقاعد والتأمين الاجماعي قبل احالته على التقاعد 
فللمعالين الاق في المعاش التقاعدي الذي يستحقه مقسم الى حصص كا وردت في المادة( 74 ) 
السابقة على ان لايقل ما يستحقو نه عن المعاش التقاعدي الكامل وفقا لاحكام هذا النظام. 








المأدة ١١‏ - تعدل المادة (5؟) من النظام اللاصلي ايل ا 

أ تضاف الفقرة التالية اليها برقم ( ج) 

ج - يصرف للعضو الذي يصاب بالعجز الكل قبل احالته على التقاعد اولورئة العضو الذي يتوفى قبل 
الاحالة على التقاء_د التعو يض التالي بالاضافة الى المماش التقاعدي الذي يستحق له بموجب احكام 
المادة (6؟) من هذا النظام ولايصر ف هذا التعويض لاورثة اذا نوثي العفو بعد احالته على التقاعد . 
١‏ - الفان وحمسياية دينار اذا كانت مدة مز اولته للمهنة عشر سنوات فأقل . 
؟ - الف وخسماية ديناراذا كانت مدة مز اولتهللمهنة تقلعن عشر ينسنة وتزيد علىعشر سنوات, 
- الف دينار اذا كانت مدة مز اولته للمهنة عشرين سنة فا فوق . 

ب- تضاف الفقرة التالية البها برقم ( د) . 

د - يصرفف التعويض المذكور في الفقرة (ج) السابقة للعضو او اورثة الحضو الذي اشترك في 
صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي ني الخطسة الاولى ويصرف نعفه اذا كان اشتراكه في 
الصندوق المكور بالخطة الثانية . 
المادة ١8‏ يلغى نص المادة )*٠(‏ من النظام الاصلي ويستعاض عنه بما يلي : س 

٠‏ ل للعضو خلال مدة اقساها سنة واحدة من تاريخ سريان هذا النظام ان يطلب ادال مدة مز اولته 
المهنة من تاريخ حصوله على الشهادة الجامعية الِي قبل او يقبل انتسابه للثقابة بموجبها على ان 
يسدد رسوم الثقابة المتحققة عليه واقساط التشاعد عن المدة المذلكورة ا سحدد في الفقرة (ب) من 
المادة )7١(‏ من النظام وكل طلب يقدم بعد انتهاء مدة السنة يعتبر مر فوضا . 

للادة ١4‏ - تعدل المادة (1") من النظام الاصلي باعتيارماورد فيها فّرة ( أ ) وتضافاليها الفقرة التالية برقم (ب). 

ب - يستحق العضو غير النحال على التقاعد الذي يشطب اسمه من سجل العضوية يموجي اسحكامالقانون 
خمسة وسبعين بالمثئة من مجموع الاقساط التقاعدية الي دفعها لصندوق النقابة ميث تدفم له على 
اقساط حبما يقر ره مجلس الثقابة وخلال مدة لاتنجاوز ثلاث سنوات . 

المادة 16 -. تعدل المادة (5") من النظام اللاصلي باستبدال كامةالمدفوعةالواردة في الفقرة ( أ ) منها بكلمة (المودعة). 
تقيش فلل 2 ل 


يبا 
وزير الثقافةوالاعلام ووزير ول ر وزير الانشاء والتعمير ووزير الاوقاف رئيس الوزراء ووز 
السياحة والآثار بالوكالة الالية والشؤون والمقدسات الاسلامية بالوكالة اللحارجية والدفساع 














عدنان ابو عوده ذوقان المنداوي صبحي امين مرو زيد الرفاعي 
وزبر وزي سر وز ر وزير الداخخلية للشؤون 
الاشغال العامة العسسدل الاقتصاد الو نسي البلدية والفرويبة 
سام مساعدة ' - عمسر النابلسي " فؤاد قافورش 
وز بر وزد لسر وزير وزير دولة وزهيطر وزيير 
الموام لات الداخلي ة الصحة للشؤون اللخارجية التربية والتعليم النتقفل 


مي الدين الحسيني احمدعيدالكر يمالطر اونه فؤاد الكيلاني زهير لماي مشر بدران ‏ نلديمزرو 


وزبسسر وزير دولة لشؤوت وزيسسر وزير الشؤون وزير دولة لشؤون 
التمويسن ٠١‏ ”> رئاسة الوزراء الزراعة الاجتماعية 'والعمل, الارض الضصتلة 
صادق الشرع 0 مروان الحمود يوسف ذهني طاهر نشأت المصري 
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سس 


خن شرب لجزلا للد 


مقتضى المادة ( ١‏ 5 ) من قانون البلديات رقم (18) أسنة مهؤا 








وبناء على ما قرره #لس الوزراء بتاريخ 15/ 4/ ١910/4‏ 
تأمر بو ضع النطام الأني : 
نظام رقم ( لثم ) أسنة ١91/4‏ 
نظام معدل لنظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية عي 
<< ه مهد << 

المادة 1١‏ - يسمى هذا النظام ( نظام معدل لتظام الاشتر اك في الطاقة الكهر بائية لبلدية عي لسنة 191/6 ) ويقرأ مم 
النطام رقم ) عم ( أسنة #الاةا المثار اليه فيه بل بالنظام الاصلي كنظام واحد ويعمل به من تارمخ 
نشره في الجر بدة الر عمية 7 

للادة * - يلغى نص المادة ( ١١‏ ) من النظام الاصلٍ ويستعاض عنه بما يلي : 
تكون كلفة شراء التتديدات اللازمة من خطوط شبكة البلدية الرئيسية لغاية ربطها بالعداد داخل محل 
المشترك لاول مرة على طائب الاشتراك ولابلدية الحق باستعال هذه الشبكة مصلحتها او بتغبير ها او نقلهأ 
من مكان الى آنحر بالكيفية التي تراها مناسبة دون ان يكون لاحد حق الاعترافى عليها وتكسون نفقة 
صيانتها وتغيير ها اذا لم الامر على البلدية . 

الادة # ب ياغى نص المادة 41١‏ )عن النظام الاصلي و يستعاض عنه ينا بل : 
تستو في البلدية اتمان الكهر باء من المشتر كين شهر يا يموجب النسب التالية : 
1ه فلسا عن كل كيلوات ساعة من 1 
ب. 8٠‏ فإلسا عن كل كيلوات ساعة من وم فا فوق. 
ج ‏ يكون الحد الادنى لاتمان مقطوعية الكهر باء بالنسبة لكل مشتره ( 60 ) فلمسا ولو نقص 

الاستبلاك عن ذلك . 
00 لم سنال 











وزيرالثقافة والاعلام ووزي. وزير وزير الانشاء والتعمير ووزير الاوقاف رئيس الوزراء ووزير 

السياحصة والآثار بالو كالة الما 4 والشؤون والمقدسات الاسلامية بالوكالة المارجية والدفاع 
عدئاث ابو عوده ذوقان المنداوي صبحي امين مرو زيد الرفاعي 

وذ؛ ر و ر وزبعير وزير الداخخلية للشؤوت 

الاشغفال العامة الع دل الاقتصاد الوطني البلديتة والقروية 
ا سالم مساعذة عمر الثابلسي ؤؤاد قاقيشس 

وزيتسدر وورزي يرل وله ر وزبردولة وزير وزفدر 





الواصسلات اللداطليطدة الصحبة الثؤوالخارجية التر بيةوالتعلم لفل 
بجي الدين الحسيني احمدعيد الكريع الطراونه فؤاد الكبلاثي زهير المفتي مضر بدران ديم زدد 


وزيترر. وزير دولة لشؤون ‏ وزمطر وزيرالشؤون وزير دولة لشؤون 
التموينبن رئاسسة الوزراء ٠‏ الزراعسة ‏ الاجتماعية والعمل الارضالمحتلة 
. صادق الشرع. مروان الحمرد يوسف ذهني طاهر نشأتالمصري 





دل 


9 و2 و له م و .+ع رؤيث” ” 
(ش بر لس لد ارد |1 
بمقتضى المادة ١(‏ 4) من قانون البلديات رقم 79 لمسئة 8ه5١‏ 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 107 /4/ 191/4 
تأمر بوضع النظام الآني - 
نظام رقم (48)لسنة 4/او١ا‏ 
نظام معدل لنظام تقاعد موظفبي البلديات و مكافاً تهم 





المادة ١‏ - يسمى هذا النظام ر نظام معدل لنظام تقاعد موظفي البلديات ومكافا تيم لسنة 1919/6 ) ويقرأ مع النظام 
رقم ؟ لسنة 6هؤا المشار اليه فما بلي بالنظام الاصلي وما طرأ عليه هن تعديللات كنظام واحد نشره في 

الجر يدة الرمعية . 
المادة  *‏ تعدل المادة )١١(‏ من النظام الاصلي بالغاء ما جاء في الفقرة ( أ) منها والاستعاضة عنه بما بلي : - 

1 - تسري على موظفي البلديات وعلى عائلاةم نفس الاحكام الأنصوص عليها في المواد ( ؟١‏ - 44 ) 
والمادة ( 4ه/ ! ) من قائون التقاعد الماني رقم 4" لسنة 1569 وتعديلاته واي تشريع يحل مله فيا 
يتعلق باحالتم على التقاعد وتسوية رواتب تقاعدهم ومكافآتهم وذلك بقدر ما بنطبقعايهم من هذه 
الاحكام على ان يقوم امخلس بالصلاحيات الولة نحلس الوزراء بهذا الشأن ٠‏ 

الادة م تعدل المادة ("18) من النظام الاصبي بالغاء ما جاء في الفقرة )١(‏ منها والاستعاضة عنه يما يلي :.- 

١‏ اذاتوفياواستغني عنه لمر ضه آو بسبب عدم كفاءته اولياقته اوالغاء وظيفته وقد 1 كل خدمة ثلاث 
سنوات او اذا ترك الخدمة بالاستقااة وقد ا كال خدمته عشر سنوات ينح ورثته الشرعيون أي 
حالة الو فاة ويعطى هو في اليالات الاخرى مكافأة مقدارها ١(‏ من ؟1) من مجموع الرواتب التي 
تقاضاها عن كل سئة من سني خخدماته. الا انه لا تمتح ابة مكافأة للموظف الذي يستقيل تغلصاً من 
العز ل المشار اليه في الفقرة الثانية . 





1 5/4/4 عش لال 
وزه 3 وزبر وزير الانشاء والتعمير ووزير الاوقاف رئيس السسوزراء 
الثقافة والاعلام المالي 8 والشؤون والقدسات الاسلامية بالوكالة ووزير الخارجية والدفاع 


زيد الرفاعي 


وزير الداخلية للذؤون 


عدنان ابو عودة ‏ ذوقان المنداوي صبحي امين ©#>رو 


2 وزسسر ورل-ا سر 





وزطبليير وزه 














الاشغال العامة السياحة والآثار العدل ‏ الاقتصاد الوطني البادية والقروية 
احمد الشوبكي غالب بركات سالم مساعده عمر التاباسي فزاد قاقيش 
ورد وزيب در وزيير وزير دولة وز وزيسر 
المواصلات الداخلب لحلسة الصدة للشؤون الخارجية التربية والتعلم النقسل 
بحي الددين اسلسيني احمدعبدالكر يم الطراو نه فؤاد الكيلاني زهير المفني ‏ مضربدرات ‏ تلديم زرر 
وز وزيز دولة لشؤون وزدٍ ر|2 وزير الشؤون ‏ وزير دولة لشؤون 
التمسوين رئاسة الوزراء الزراعة الاجماعية والعمسل الارض المحتلة 
مروات الحموة يوسف ذهي ظاهر لشأت المصري 


صادقااشر 2 
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سس هوس م 





أ صر 


صادر عن الحاكم العسكري العام 


بمقتضى تعليمات الادارة العرفية لسئة 19517 


<حه -210 << 


بالاستناد الى الصلاحية الواة الي يمقتضى المادة ( ؟) من تعليمات الادارة العرفية لسئة /1951 آمر بمنع دخول 
جر يدة الثهار البير وتية وجميع العاملين فيها واي مندوب عنها الى المملكة الاردنية الحاشمية اعتبارا من تاريخ هذا 


الامر . على ان ينشر في اول عدد يصدر من الجريدة الرسمية . 


عر و / ةا 


الحاكم العسكري العام 
زيد الرفاعي 


اتفاقية للنقل الجوي المنتظم 


بين المملكة الاردنية الهاشمية والانحاد الكونفدرالي السويسري 





حكومة المملكة الاردنية الحاشمية والمجلس الفدرالي السو يسري وعلى اعتبار ان الاردن وسويسرا اعضاء قي 
معاهدة الطير ان المدني الدوليوالتي عرضت للتوقيع في مدينة شيكاغو في اليوم السابع منشهر كانون الاول عام؛ 194. 
رغبة في تطوير التعاون الدولي في حقل النقل الجوي ٠‏ ورغية في التوصل الى اتفاقية لاغراض انشاء خدمات 
جوية مننظمة فما بين وما وراء اقليميهما 2 
فد عينتا مندوبيها المفوضين واغذولين الى هذا الحد » فقد اتفقتا على ما بلي : 
المأدة )١(‏ 
لاغر ان هذه الاتفاقية وملحقها : 
ات تعني عبارة , المعاهدة ) معاهدة الطير ان المدني الدولي الفي عرضت للتوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السايع من 
شهر كانون الاول عام 1944 ٠‏ 
ب- تعني عبارة ( سلطات الطير ان ) في حالة سويسر! مكتب الطير ان الفدرالي » وفي حالة الاردن ملديريِةالطبر ان 
المدني » او في كلا المالتين اي شخص او هيئة مخولة ممارسة الوظائف الخالية لكلا السلطتين . 
ج - تعني عبارة ( للؤسسة المعينة ) مؤسسة الطيران المعيئة من قبل اسحد الطر فين المتعاقدين . موجب المادة ؟ من 
هذه الاتفاقية لعمليات اللندمات الجوية المتفق عليها : 


الادة (؟1) 





١‏ - يمنح كل من الطر فين المتعاقدين الطر ف المتعاقد الآخمر الحقوق المحددة في هله الاتفاقية جيدف انشاء خدمات 
جوية على اللمطوط الحددة في مللحق هذه الاتفاقية تلك الخطوط والحخدمات يشار الها فها يعد ,و المدمات 
المتفق عليها » و « اللخطوط المحددة » . 

 "‏ وفتا أنصوص هذه الاتفاقية تتمتع مؤ سسة الطير ان المعيئة من قبل اي من الطر فين المتعاقدين اثنساء تشغيل 
الليدمات الدولية : ١‏ 

أ ب حق التحليق دون هبوط عبر اقلبم الطرف المتعائد الآخخر . 

ب حق التوقف في اقلبم ذلك الطر ف لاغراض غير مجارية . 

50 حت اشعل واثزال حركة دولية من الركاب والبريد والبضائع في اراضمي ذلك الطسرف في النقاط امحددة 
في الملحق . 


























١51 


المادة () 





د كل من الطر فين المتعاقاءين اللدق في ان يعين مؤسسة طبران واحدة لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها . مثل 
هذا التعيين بسر ي مفهو له بمقتضى اشعار كتاني بين ملطات الطيران المدني في كلا الطر فين المتعاقدين . 

؟ - على الطرف المتعاقد الذي استام اشعار التعيين أن بمنح «ؤسسة الطير ان المعينة التابعة للطر فالمتعاقد الاخخر دون 
ابطاء اذن التشغيل الضر وري وفقا لنصوص الفقرة " و ؛ من هذه المادة . 

م لسلطات الطيران المدني في احد الطر فين المتعاقدين ان تطلب من مؤسسة الطيران المعيئة من قبل الطر ف المتعاقد 
الاخمر . ان تثبت كفاءتها للقيام بتنفيذ الشروط المدرجة ضمن القوانين والانفامة المطرقة عادة في استثمار 
الخدمات الجوية الدولية من قبل تلك السالطات طيقا لنصوص المعاهدة . 

4 لكل من الطرفين المتعاقدين الحق في أن يرفضى منح اذن التشغيل المشار اليه في الفقرة ؟ من هذه المادة ٠‏ او أن 
بغر ض الشروط التى يراها ضر ورية على ممارسة الحقوق البيئة في المادة (7) من هذه الاتفاقية من قبل مؤسسة 
الطير ان المعيئة ٠‏ وذلك في حالة ما اذا كان هذا الطرف مقتنعا بان جز عا هاما من ملكية المؤسسة المعيئة وادارتها 
الفعلية لا تعود الى الطر ف المتعاقد الاخخر الذي عينها او الى رعاياه . 

ه ‏ عتد استلام اذن التشغيل المنوه عنه ني الفقرة ( ؟ ) عن هذه المادة لمؤسسمة الطير؛ن المعينة أن تبدأ في اي وقت 
بالعمل لاستئار اللخدمات المتفق عليها . شريطة ان تكون التعرفة المنصوص عليها في المادة ( ٠١‏ ) من هذه 


الاتفاقية سارية الفعول فيما مختص ببذه اللخدمات . 


المادة ( 4 ) 





١‏ لكل من الطر فين ااتعاقدين اق في سححب اذن التشغيل الممنوح او تعليق ممارمة العمل بالحقوق الواردة أي 

المادة ( * ) من هله الالنياقية من قبل مو سسة الطير ان المعينة من الطرف التعاقد الاخر . او فرض شر وط اذا 

ما رأت ذلك فر وريا على ممارسة مثل تلك الحقوق وذلك ني الحالات التالية : : 

أ - في حالة عدم اقتناع ذلك الطر ف بأن جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة وادارةما الفعارة في يد ااطرف 
المتعاقد الائير أو في بد رعاياه » أو 

ب في حالة تقصير الموسسة المعينة في اتباع القوانين والانظمة المعمول بها لدنى الطرف المتعاقد الاخر والذي 
منح هذه المشوق او 

ج ‏ في حالة عدم قيام المؤسسة المعينة بعملية الاستهار طبقا لاشر وط المقررة في هذه الاتفاقية وماحقها . 


لانت نه : يكن السحب او التعليق أو فر ض الشروط المشار المها يِ الفقرة :2322 من هذه الماددٌ ضر ورية انع الاستهر ار 
في مخائفة القوانين والانظمة . فأن مثلهذا الاق يجبان عارس” فقط بعد مشاورادت مع العار ف المتعاقد الآخر ' 


المادة ره©2 


١‏ تتمتع مؤسسات الطير ان العينة التابعة ناطر فين المتعاقدين بفر ص عادلة ومتكافئة في استمارها الخدمات المتفق 
عليها بين أراضي كل منهما . 1 ْ 
* - على مثرسسة الطير ان المعيئة والتابءة لاي من الطرفين المتعاقدين الاخذ بعين الاعتبار في مجال اسثهارها الخدمات 






١ 


لسلس ل سي سيم سس ل بيسس س سس سس سمي اح شمم السسم ا 


المتفق عليها معالم مق سسات الطير ان التابعة للطر ف المتعاقد الاخخر ‏ بحيث لا تؤثر دون وجه حق على اللخدمات 
المنفق عليها للمؤسسة الاخيرة . 

م ان تتناسب سعة النقل المقدمة من قبل المؤسسات المعينة مع متطلبات النقل . 

4 الها ف الر ئيسي للخدمات المتفق عليها تقديم سعة متفقة مع متطلبات النقل فيما بين اقليم الطر ف الذي عسين 
المؤسسة والتقاط المعمول عليها في اللخطوط المحددة . 

ه- ان <ق كل من المؤسسات المعيئة في حمل حركة دولية فيما بين اقليم الطرف المتعاقد الآخر . واقاليم بلدات 
ثالثة يحب ان مارس طيمًا للمباديء العامة للتطور المءتقول الذي يشترك فيه الطر فين المتعاقدين وطبقا لنشر وط 
الي ند السعة وفتا لما بل : 
أ - متطلبات محر كة النقل من والى اقليم الدولة المتعاقدة القي عينث المؤ سسة . 
ب - متطلبات مح ركة النقل في المنطقة الي تعبر ها الخدمات الحو يةالمتفق عليها مع الاخخذ بعين الاعتبار الندمات 

الحلية ولااقليمية : 

. المتطلمات الاقتصادية أعمليات اللخدمات المتفى عليها‎  < 


المادة ((5) 

1- تعفى طائرات مؤسسة الطير ان المعيئة التابعة لاطرف المتعاقد الاخر والقي تعمل على الخطوط البوية الدولية 
وكذلك معداتبا المعتادة وكيات الوقود وزيو تالتشحيم ومؤن الطائرات( ا فيذلك المواد الغذائية والمشر وبات 
والدخدانت ع«( الموجودة على من الطائرة من كافةالر سوم الجمر كية ورسو مالتفتيش وغيرها من الرسوم والضرائب 
المماثلة عند وصوطا الى اقليم الطر ف المتعاقد الاخر . شرط بقاء هذه المعدات والمؤن على متن الطارة حتى 
اعادة تصدير ها . 

؟ - تعفى ايضا من الرسوم والضرائب المذكورة فيما عدا الر سوم المقابلة للخدمات المقدمة . 

أ - مؤن الطائرات التابعة الموسسة الطير ان المعيئة من قبل الطر ف المتعاقد الاخخر والتي زود بها في اقلم احد 
الطرفين المتعاقدين ضمن الحدود المقررة من قبل ااسلطات التابعة لهذا الطرف امتعاقد والي خصص 
للاستعمال على متن الطائرات العاملة في خدمة جوية دولية الطرف المتعاقد الآخر . 

ب - قطع الغيار والمعدات المستوردة الى اقلم اي من الطر فين المتعاقدين لصيائة واصلاح الطائرات الني تعمل 
في اللحدمات الجوية الدولية . | 

ج - الوقود وزيوت التشحم الخصصة لز ويد الطائرات العاملة في قات البوية الدولية انر - 
التابعة لطر ف المتعاقد الاخخر . حتى ولو استبلكت تلك المؤن في جزء من الرحلة فوق اراضي الطرف 
المتعاقد الذي حملت به تلك الم . ْ 

م لايجوز اتزال المعدات العادية المحمولة والمواد والمؤن الموجودة على متن طائرة تابعة لاحد الطرفين المتعاقدين في 

اراضي الطرف المتعاقد الاخخر ألا بعد موافقة سلطات الجمارك لديه » وي هذه الحالة نظل هله الاشياء نحت 


اشر اف تلك السلطات هين اعادة تصديرها او التصرف با وفقا للانظمة الجمر كية . 


























المادة ( /ا) 


ركاب ء امئعة وبضائع اأثر اتزيت الذين يعبرون اقلم الطر ف المتعاقد الآخر والذين لا يغادرونت منطقة المطار 
انفس الغر ض » مخضعوا لمعاملة تفتيش سهلة وكذللك بالنسبة للحقائب والبضائع المارة بالعرائزيت تعب ان تكو نمعفاة 
نَ اأرعوم خم ركية والر سوم الاآخر ى المشماجبة 5 


للادة زم) 





ان قوانين وانظمة احد الطر فين المتعاقدين والتي نحكم دخول ومغادرة الطائرات من والى أراضيها والقي تعمل 
قي الملاحة الجوية الدولية او ر.حلات هذه الطار ات فوق اقلم ذلك الطرف يجب ان تطبق على المؤسسة المعينة 
والتابعة للطر ف المتعاقد الآخر . 


5-25 


+* انقو انين وانظمة احد الطر فين المتعاقدين والبي تحكم الددول او النزول الى ومغادرة الركاب وطاقم الطائرة 
والشحن والبريد من اراضي ذلك الطر وف وكذلك الاجر اءات الاخرى المتعلقة بدخول او خخروج» هجسرة » 
جيارك » الاجراءات الطبية بحب ان تطبق على ركاب وطاقم الطائرة ء الشحن »ء البريد واحمولين على طائرات 
المؤسسات المعيئة التابعة إلطر ف المتعاقد الاخر عندما يكووا في اراضي الطرف الأول : 
- يتعهد كل طرف متعاقد يعدم منح اية افضلية أو سساتهالمعينة على المؤسسات المعينة من قبل الطرف المتعاقد 
الآخر وذلك في مال تطبيق الانظمة والقوائين الواردة في هذه الاتفاقية . 
في حالة الاستفادة من المطارات والتسهيلات الاخرى المقدمة من احد الاطراف المتعاقدة » فليس من الغسرورة 
بالنسبة للموٌ مسسة المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخعر ان تدفع رسوم اعلى منالر سو مالي تدفع من قبل المؤسسات 
الوطنية الي تعمل في اللخدمات الخوية الدولية المنتظمة . 
ه - المؤسسة المعيتة من أي من الطر فين المتعاقدين ها امدق ني الاحتفاظ بممثلين لها لدى اراضي الطرف المتعاقدالاخر 
با فيهم موظفين » جاريين » حمليات . فنيين . 


ع 


المادة (1) 


0ك 


1 - تعتبر شهادات صلاحية الطير ان وشهادات الكفاءة والرخصن الصادرة والمعتمدة من قبل احد الطر فين المتماقدين 
والسارية المفعول ٠‏ معتمدة لدى الطرف التعاقد الآخر . 

؟ ‏ لكل طر ف متعاقد الاق بالاحتفاظ حقو قه في عدم الاعتر اف بقاذونية شهادات الكفاءة لضن للطير ان فوق 
اقليمه والممنوسدة الى وعاياه او اعتبارها معتمدة والصادرة من قبل الطرف المتعاقد الاخخر او اي دولة اخعرى 


)٠١( المادة‎ 


لمث التعر فات !7 ِي يم تقاضيها على الليدمات المتفق عليها يمستويات معقولة 2 م مراعاة جميع العواملالمتعلقة 

بم دوي 2 الرج المعقول » وختصائص كل نخدمة جوية » والتعرفات المعمول بها من قبل 
الموسسيات الاخترى 

ل لدت التعرفات الشار اليها أعلاه ق الفقرة ١‏ من هذه الادة اذا امكن بالاتفاق المتيادل بين المؤسسات لمعيئة من 





لول 


قبل كلا الطر فين المتعاقدين وبعد التشاور مع شر كات الطير ان الاخرى الي تستثمر كامل الطريق الجوتياوجزء 
منه وعلى مؤصسات الطير ان المعيئة ما امكن التو صل الى مثل هذا الاتفاق من خلال اجر اءتثبيت الاجور المقررة 
من قبل اليثة الدولية الني تصيغ مثل هذه الاقتراحات . 

٠"‏ ل تعر ضن التعر فات المتفق عليها على سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين الماعاقدين للموافقة عليها ليس 
اقل من ثلاثين يوما قبل بدء العمل بها ويمكن اختصار هذه المدة في بعض الخحالات الخاصة بالاتفاق بين هذه 
السلطات , 

؛ - اذالم تتفق مؤسسسات الطير ان المعينة او اذالم توافق ساطات الطير ان المدني التابعة لاسدد الطر فين على التعر فات 
المقدمة » على ساطات الطيران المدني في كلا الطر فين ان تسعى لاقرار تعر فة بالاتفاق فما بينها . 

ه ‏ اذالح يم ثم التو صل الى اتفاق على التعر فةيعر ض اللولاف على هيئة كم كنا هو وارد في المادة 18 من هذهالاتفاقية. 

ا ل :التعر فات المقررة تم تبقى سارية المفعول الى حين ن وضع تعر ف جديدة #وجب شروط هذه المادة أو المادة دامن 
هله الاتفاقية الا انه للا يداد العمل باية تعرفة ة اكغر من ١‏ ي عشر (؟١١)‏ شهراً من تاريخ اعلان عدم الموافقفة 
من قبل سلطات الطيران المدني لدى احد الطرفين المتعاقدين . 


)11١( الادة‎ 


كل من الطر فين المتعاقدين يتعهد نح مؤسسة الطير ان المعونة من قبل العار ف المتعاقد الآخر حر يةالتحو يل 
بالسعر الر سمي لفائض الايرادات المحققة في اقلم ذلك الطرف والمتأتية من تحميل الر كاب ء الحقائب. البضائع والبريد 
بواسطة 16 المعينة المذشكورة . اذا وجد اتفساق خاء. ينظم المدفوعات فما بين الطر فين ا فان هك 
الاتفاق هو الذي يعمل به. 


المادة (17) 





على سلطات الطير ان التابعة لكل من الطر فين المتعاقدين ان تزود سلطات الطير ان التابعة للطرف المتعاقد الآخر 
باه على طلبها بالاحصائيات الدورية او أية معلومات مشابية متعاقة بككية النقل المعمول على اللددمات المتفق عليها . 


المادة (18) 





-١‏ يمكن لساطسات الطيران المدني في اي من الطر فين المتعاقدين ان تطاب التشساور في اي وقت مع الطرف 
المتعاقد الأخدر : 
١‏ تيدأ المثشاو رات المطلوبة من قبل اي من سلطات الطير ان المدني للدول المتعاقدة خلال ستين يوما بعد استسلام 
الطاب المذكور : 
المادة: )١4(‏ 





١‏ - إتي تعديل يطرأ على هذا الاثفاق يدخل في خيز التفاذ عندما يقوم الطر فان المتعاقدان باخخطار احدهب] الاخخر 
باستكال الاجر اءات الدستورية المطلوبة المتعلقة بابرام الاتفاقية ودخوها حيز النفاذ للاتفاقيات الدولية. 

١‏ - اي تعديل يطر أ على ملنحق هذه الاتفاقية يمكن المواذمّة عليه مباشرة فيا بين سلطات الطيران المدني للطر فسين 
المتعاقدين ويدخخل ححيز النفاذ بعد تبادل المذكرات الدبلوماسية .0 











-١ 


م 











7م 


ا 


١١ ا‎ 1 








)1١6 ( المادة‎ 





اذا نشأ اي لاف بين الاطراف المتعافدة بشأن تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية لم يكن من الممكن تسويته عن 
طريق المناوضات المباشرة او بالطر ق الدبلوماسية . 

ال هذا اللحلاف بناء على طلب اي من الطر فين المتعاقدين الى هيئة خكم مؤلفة من ثلاثة اعضاء ٠‏ 

في هذه اكالة يعين كل من الطر فين المتعاقدين كا واحداً ويعين المككان كا ثالثاً من رعايا دولة ثالثة يكون 
رئيسا خيئة التحكيم .وني خلال شهرين من تاريخ تعيين احد الطر فين المتعاقدين مكنا . لم يعين الطرف المعاقد 
الاخر محكا من قبلهاو بمرور شهر على تعيين اللكم الثاني ولم يتفق المحكمان المعينان علىتعيين الر ئيس يمكن لاي *ن 
الطر فين المتعاقدين ان يطلب من رئيس مجاس منظمة الطيران المدني الدولية الشر وع بالتسميات الضر ورية ٠‏ 
هيك التحكم هي التي قتضع اجراءاتما الخخاصة وتقرر توزيع تكاليف التحكم . 3 
يتعهد الطر فان المتعاقدان بتطبيق اي قر ار يصدر طبقا لاحكام هذه المادة . 
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المادة (15) 


تسجل هذه الاتفاقية واية تعديلات قد تطرأ عليها عستقيلا لدى منظمة الطيران المدني الدولية ج 


المادة (/إ1 ) 





هذه الاتفاقية وملحقها يجب ان تعدل لتصبح متلائمة مع اي معاهد ةدو لية قديكون الطر فان المتعاقدان انضما اليها . 


اللادة (14 ) 





كل من الطر فين المتعاقدين يمكنه اشعار الطرف المتعاقد الآخخر بقراره بائباء هذا الاتفاق . ويرسل في نفس 
الوقت هذا الاشعار الى منظمة الطير ان المدني الدولية . 
يصبح اشعار الانتهاء ساري المفعول بانهاء جدول التوقبت وفي غضون فترة ١7‏ شهرا الا اذا اتفق الجانبين على 
سحب هذا الأشعار قيل انتهاء هذه المدة . 
في حالة عدم استلام اشعار الانتهاء من قبل الطرف المتعاقد الاخر يعتير الاشعار في حكم المسلم بعد مرور 14 
يوما من 7اربيخ تسم منظمة الطيران الدني الدولية لهذا الاشعار , 

المادة ( 19 )» 


يطبق هذا الاتفاق بصفة مؤقتة من تاريخ توقيعه ويصبح نافط المفعول عندما تتسلم الاطراف المتعاقدة اشعار 


باستكال الاجراءات الدسةورية المطلوبة بخصوص الابرام والدخول ني حيز نفاذ الاتفاقيات الدولية . 


اثاتا لذلك وقع المندويان المفوضان من قبل الطر فين المتعاقدين على هذا الاتفاق : 
الثلائة نصوص معتمدة بالتساوي وني حالة قيام اي خلاف فأن النص الانجليزي هو النص السائد . 


عن امجلس الاحادي السو يسر ي 


عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية 
تلديم زرو 





جدول الطرق 


جدول الطرق ( ١‏ ) 


الطرق التي ستستثمر ها ني الخدمات الجوية مؤسسة الطيران السويسرية المعينة . 





نقاط الاقلاع نقاط التوسط نقاط في الاردن نقاط ما وراء 
سويسرا فينا مان البحر بن 
اثيئا الدوحة 
سالوئيك أبو ظي 
استائيو ل مسقط 
نيو سيا كر انثي 
يبرا ونب بوهباي او دلي 
دمشق 


جدول الطرق (؟) 


الطرق الي ستستشمرها يي الخدمات الجو د مو سسة الطيران الاردنية ال معينة 5 











ثقاط الاقلاع نقاط القوسط 2 تقاطفي سويسرا ‏ نقاط ماوراء 
الاردن ١‏ روات د نقطة واحدة فرانكفورت 
نيقوسيا بروكسل 
استانبول امستر دام 
صوفيا كو يتاجن 
بلغراد باريس 
فينا لبدن 
روما 


ملاحظطات 


١‏ -يمكن ان تحذف أي نقطة أو بعض النقاط على الخطوط الحوية المحددة باختيار المؤسساتالمعينة على كل أو جزء 


من رحلاتا . 


1 - ليس من الضر وري التشغيل بالترئيب على أي من الخطوط الجوية امحددة : 
ل المؤسسة المعيئة من قبل احد الطرفين المتعاقدين ها الحق بانباء اي من اللعدمات الجوية المتفق عليما في اقلم الطرف 


المتعاقد الآخر . 


ا ل د غير مذكورة على شرط أن لا تمارس حقوق نقل بين تلك النقاط ونقاط في 


اراضي الطزف المتعاقد الآخر : 


: ا 1 على الطر يق المعقول المباشر 8 ” 

















قرار رقم ؟١‏ لسنة ١9104‏ 


صادر عن الديوان االخاص بتفسير القوانين 





بناء على طلب دولة رئيس الو زراء بكتابهالمؤر خ/17/// الاؤارقم م/ه 8/1/١‏ اجتمع الديو ا نالخاص 
اتفسير القوانين لأجل تفسير الفقرة (ب) من المادة (15) والفقرة ) أ ) من المادة ")2 م قانون مو سسة الئنمية 
الصناعية رقم "١‏ لسنة 1١91/8‏ وبيان الجهة الختصة بتعرين موظفي هذه المؤمسة وهل هنالاك تناقض بين حكم حاثين 
الفقرتين أم لا . 
وبعك الاطلاع على كتاب وزير الاقتصاد رئيس مؤ مسة التنمية الصناعية المو جه أر يس الوزراء بتارسخ 
1١91/4 /” /٠‏ وتدقيق النصو ص القانو نية يتبين : 
١‏ ان المادة (14) من قانون المؤسسة المشار اليه قد اناطت مجلس ادارة الاو سسةالصلاحيات المبينة فيها ومن ضمنها 
الصلاحية المنتصوص عليها في الفقرة (ب) المطلوب تفسيرها وهي ( تعيين جهاز المو ظفين اللازمين للمؤ سسة؛ 
ويشمل جهاز الوكلاء واللدبر اء والمستشارين من داخل المملكة او خار-جها وذلاك بناءعلى احتياجسات الم سسة 





لتسيير اعماطًا وخسصيس هؤلاء الموظفين للدوار الغختافة لامؤسسة او امنشآات المدارة او المماوكة من قيلها .) 
؟ ‏ ان المادة )51١‏ منه تنص على مايلي يكو نالمؤ سس ةملاكها الخاص وشدرتي انتقاء وثعين موظفيها ومستخدميها 





وتحديد شر وط استخدامهم وتحديد رواتبهم واختصاصات,م وانباء خدماتهم وسائر الامور الاخخرى المتملقة بيم 

بموجب نظام الخدمة المدئية لموظفي الحكومة على ان يمارس المدير العام للمؤسسة صلاحيات الوزير ونائب 

مدبرها أو من ينتدبه صلاحيات الوكيل المنصوص عليها في النظام المذكور ) . 

وباستقر اء هذين النصين ند ان المقصود من عبارة ( تعيين جهاز الموظفين اللازمين المؤسسة ) الواردة في 
الفقرة (ب) من المادة )١4(‏ هو محديد جهاز الموظفين ذانه من حيث بان عدد الوظائف اللازمة للمؤسسسة واسماتما 





ودرجاتها . وقد اناط القازون هذه الصلاحية مجلس ادارة المؤمسة يمارسها عن طريق وضع مشر وع نظام شبيه 
بنظام تشكيلاثت الوزارات والدوار الكو مية عملا بالفقرة (<) من هذه الادة ومن ْم عر ص المشر وع على علس 
الوزراء لاصداره عملا بالمادة (9ة"ا)عن نفس القانون 7 

اما الفقرة ( أ) من المادة (١1؟)‏ فحكها لايتعلق بتحديد .حجم جهاز الموظفين وائما بتعاق بكيفية انتقاء وتعيين 
ال مو ظفين والمستعخدمين قي الو ظائف المبيئة بنظام تشكيلات الجهاز حيثث أوجبت هذه الفقرة ان يم الانتقاء والتعيين 
بمقتضى احكام نظام الخدمة المدأية او ظفي الحكومة اي بمعر فة ديو ان الموظفين على ان يمارس المدير العام للمؤسسسة 
صلاحيات الوزير وبمارس نائب المدير أو من ينتدبه صلاحيات الو كيل المنصوص عليها في هذا النظام , 

وهذا فلبس ثمة اي تناقض بين احكام الفقرة (ب) من المادة (18) والفقرة (أ) من المادة (1؟) اذان حكم 


كل فقرة خاص يأمر يُتلف عن الامر المبحرث عنه ني النقرة الاخرى . 


هذا ما تقرره ل تفسير النصين ااأطلوب تفسير ها . 
صدر ي/8؟/190/1//8 . 
عضو عضو عضو عضو 


٠‏ رئيس الديوان الخاص 
«ندوب وزارة المشار الحقوقي عضو محكة التمييز 0 3 : 
ار اجعس, الما تن 


بتفسير القو انين 


الاقتصاد الوط 0 

يي ئاسة الوزراء :5 
.فائيت المدير العام لر سة الوزر 0 الرئيس الاول لمحكمة 
توفي قبوس ف ,طارمة شكري المهتدي عبد الرحبم الواكد بثير الششريقي مومى السباكت 


قرار رقم /ا١‏ لسنة ١9104‏ 





بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 8//ا/ 4 رقم 8179/1١/0‏ . اجتمع الديوان انخاص 

بغي 0 لأجل تفسير الفقرة الاولى من المادة ( "4 ) من قانون نقابة امحامين النظاميين رقم ١١‏ لسئة 410/٠‏ 

وبيال ٠١‏ يلى : 

١‏ - هل ان الضمير في كلمة ( لها ) الواردة في هله الفقرة بعد عبارة ( او اي فرع ) ينصر ف الى اللدملة الأخحيرة 
وهي( اية شركة او مؤسسمة اجنبية ) بحي ثيكون اللقصودمن الفرع فر ع الشر كةاوالممسسة الاجنبية ام ان الضمير 
يرجع الى جميع اللحمل السبابقة المتعاطفة عرف ١‏ أو ) بحيث يكون المقصود من الفرع فرع ابةعؤس.ة او شركة 
من المؤسسات او الشر كات المخصوص عليبا في تلك الفقرة سواء اكافت وطنية او اجئبية ؟ 

ا هل ان قيام المر كز الرئيسي للشر كة او المؤسسة بتعيين وكيل عام او مستشار قانوني ا تطبيةا للنس المطاوب 
تنسيره يعفي فروعها الموجودة في الملكة الاردنية الشاشئمية من تعبين و كيل عام او مسستشار طا ام انه يتوجب ان 
يكون لكل فرع وكيل عام او مستشار قانوني ؟ 

ْ وبعد الاطلاع على كتاب نقيب المحامين الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ /لا/ 1414 وتدقيق النصوص القائرنية 

ند ان الفقرة الاولى من المادة ( 4٠“‏ ) المطلوب تفسيرها تنص على ما يلي : ( على كل مؤسسة مجارية او صناءية عامة 

او شركة مساهمة عامة او ايةشر كة او مؤسسة اجنبية او اي فرع لها مهما كان رأسماها ان تعين لهسا وكيلا اومستشارا 

فانونيا من المحامين/ المسجلين في سجل المحامين الأسائذة وجب عقد خطي مسجل لدى الكاتب العدل ) م 
ومن هذا النص يتضح ان الجمل الواردة فيه قبل كلمة ( نا ) قد جاءت متعاطفة يحرف ( أو ) . 
وحيث اله من الو اعد اللغوية والفقهية ان الجمل المتعاطفة بالواو او نوها اذا تعقبها الضمير رجع الى الجملسة 

الاخيرة منها لانه قريب منها والقريب مرجح مالم يدل الدليل على خخلاف ذلك . 
وحيث لم يرد ما يمكن الاستدلال منه على ان الضمير في كلمة رها ) عائدة الى جميع الجمل السابقة فانه يرجع 

الى الجملة الاخخيرة وهي ( المؤسسة او الشركة الأجنية ) وبالتالي فان الفرع المقصود ني النص هو فرع المؤسسة او 

الشركة الاجنبية فقط وبذلك يكون هذا الفرع هو المكلف قانونا بتعيين وكيل عام او مستشار قانوني له وليس فرع 
الؤسمات او الشركات الوطنية » وعلة هذا التفريق ظاهرة وهي ان المؤسسة او الشركة الأجنبية مؤلفة ومسجلة في 
الخارج ومر كز ها الرئيسي هناك 185 هو واضح من نص الفقرتين ١‏ و9 من الادة )"8١‏ والادتين 115 و١309‏ من 
قاثون الشر كات فلا يمللك وكيلها العام او مستشارها القانوني ان يكون بنفس الوقت وكيلا او مستشارا لفرعها في 
الاردن بسبب ان النص اوجب أن يكون الو كيلاو المستشار محاميا مسجلا في المملكة الاردنية . وهذا الزم القانون اي 
فرع من فر وعها بأن يعين وكيلا عاما او مستشارا قانونيا له . اما المؤسسات او الشركات الوطنية فما ابا مؤلفة 
وسجاة ني المملكة ومر كز ها الرئيسي فبها وباستطاعة اي من فروعها الحصول على نخدمات الوكيل العام او المستشار 
الفانوني للمر كز الرئيسي » فان القانون لم يوجب على الفر ع تعيين وكيل او مستشار له اكتفاء منه بو كيل او مستشار 
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هذا ما نقرره في تفسير النص المطاوب تفسيره 3 
صدر بتاريخ 8؟8/1/ 191/4 . 


عضو عضو عضو عضو رئيس الديوان اللداص 
بتفسير القوانين 
مندوب وزارة العدل المستشار الحقوئي عضو محكمة التمييز الرئيس الثاني لمححكة الرئيسالاول هكة 
قاضي التشريع لرثاسة الوزراء التمييز التمييز 
ابراهم حجازين شكري المهتدي عبد الرحم الواكد ‏ بشير الششريقي موسى الساكت 











